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   :ملخصال

لى ارتكاب إي عودتهم وذلك لتفاد یها المشرع،سعى إلیإعادة إدماج المساجین وتأهیلهم من الأهداف التي عملیة عتبر ت

 نى حضعودة المسجون إللتسهیل  وضع آلیات مختلفةفي في هذا الشأن تتمثل ولعل السیاسة التي انتهجها  .الجریمة

ها صدور قانون تنظیم بین كان من، و السیاسة العقابیةمن بینها قد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب و  المجتمع،

المناهج هو الإفراج المشروط كطریقة بدیلة من بین هذه الآلیات و نه أمحبوسین، و السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي لل

نه وزع الاختصاص بین أو  ،وهذا من خلال بیان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط ،للحبس وسبیلا لإعادة الإدماج

ص السید وزیر العدل في الفصل سند إلیه الفصل في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط وخأ الذي قاضي تطبیق العقوبات

لجنة تطبیق '' قانونا الفصل في طلبات الإفراج امنوط به الى جانب ذلك استحدث لجانإ ، و مدد محددةبشروط محددة و 

 إطاران المشرع وضع أ، و ویرأسها السید وزیر العدل ''لجنة تكییف العقوبات''و، یرأسها قاضي تطبیق العقوبات ''العقوبات

إعادة اندماجه  قمساعدة المفرج عنه وإزالة العراقیل التي تعی ما یسمى بالرعایة اللاحقة من ، أوالمحبوس بعد الإفراج عن

 .نشأ هیئات منوط بها مرافقتهأو 

 . السیاسة العقابیة؛ إعادة إدماج المساجین؛ الإفراج المشروط؛ المحبوس :الكلمات المفتاحیة

 

Résumé 

La réintégration et la réadaptation des détenus est l’un des objectifs poursuivis par le 

législateur afin d éviter leur retour au crime. sa politique a cet égard consiste a développer es 

divers mécanismes  pour faciliter le retour du détenu  au sein de la société  des reformes ont 

été initiées a plusieurs égard, y compris la politique punitive, notamment promulgation de la loi 

sur la réglementation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus. et que parmi  ces 

mécanismes et ces approches la liberté conditionnel comme une méthode alternative 

d’emprisonnement et une voie a la réintégration a travers l’énonce  des conditions pour  

bénéficier d’une libération conditionnel.la compétence a été partagée le juge d’application des 

peines qui responsable de juger les demandes de liberté conditionnel et le ministre de la 

justice, qui est mandaté pour décider selon des conditions et des durées  spécifiques. en outre, 

des commissions ont été crées charger légalement de juger des demandes de liberté 

conditionnel. 

MOT: la politique pénale , la réintégration du prisonnier, la liberté conditionnel, le détenu 
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   :مقدمة

أو في  سواء في البیئة المغلقة وسائل إعادة تربیة المحبوسین تنفذ داخل المؤسسات العقابیة أنالأصل 

 تهدف إلى تأهیل المحبوسینالوسط المفتوح في الورشات الخارجیة، أو نظام الحریة النصفیة، والتي 

  . حهم لإعادة إدماجهم واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم نهائیاوإصلا

ویعد الإفراج المشروط وسیلة من وسائل المعاملة العقابیة التي تتیح لسلطات التنفیذ إنهاء مدة تنفیذ 

فراج لا متى توافرت الشروط التي حددها المشرع، هذا الإ العقوبة السالبة للحریة قبل إكمال مدتها المحكوم بها

، ، ولكنه یعد بمثابة تعدیل لأسلوب التنفیذ العقابي1ثارآنهائي بما یترتب علیه من یرقى إلى مرتبة الإفراج ال

مع فرض  بمقتضاه المحكوم علیه الحق في قضاء ما تبقى من عقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابیةیمنح 

ویلغى  ،ارته بهذا الأسلوب من المعاملة العقابیةنه یثبت عدم جدإخل بأي منها فأإذا  ثیبح ،التزامات علیه

  .قوبةویعاد إلى المؤسسة العقابیة من جدید لاستكمال مدة الع

وذلك بعد  مدتها،البدائل الأساسیة للعقوبات السالبة للحریة مهما كانت  المشروط كأحد یأتي الإفراجو 

وتكمن فكرة نظام الإفراج  2.لتأهیلإحدى مراكز الإصلاح وا بها فيقضاء مدة معینة من المحكوم علیه 

ن یسلك مدة العقوبة المحكوم بها سلوكا یظهر مدى تجاوبه مع وسائل أالمشروط بأنه حافز للمحكوم علیه ب

  .إعادة التأهیل فیكافأ على ذلك بالإفراج عنه إفراجا مشروطا قبل انقضاء عقوبته

الجمعیة الفرنسیة  إلى ''میرایوا''یر تقدم به ن نظام الإفراج المشروط المنشأ من خلال تقر أ یرى البعضو 

،  واقترح البطالة المتفشیةوتناول فیه مشاكل السجون في فرنسا منتقدا الاختلاط بین النزلاء و  1790عام 

ن اقتراحاته  لم تجد طریقها أغیر . 3التدرج في المعاملة العقابیة وصولا للإفراج المشروط لمن تثبت جدارته به

نه من أصل انجلیزي فقد أیرى البعض و  ،1855الفرنسي الذي لم یقر بالإفراج المشروط إلا سنة التشریع  إلى

  . النظام التدریجي تأولا للمبعدین ثم للمحكوم بوضعهم في السجون ذا 1853 سنة في انجلترا ئنشأ

نتیجة لجهود  1885أوت  14ظهر نظام الإفراج المشروط في فرنسا بموجب القانون الصادر في 

 ،النظام في ایرلنداهذا بعد نجاح  )Bonneville de Marsagny( ''بونیفیل دي مارساني''القاضي الفرنسي 

جل زیادة فعالیة العقاب وتحقیق الإصلاح العقابي والتأهیل أالأخذ بهذا النظام من  1846سنة  الذي اقترح

النظام أهدافه نصت المادتین  الاجتماعي للمحبوس تحضیرا لإعادة إدماجه في المجتمع، ولكي یحقق هذا

من القانون المذكور على أنه یجب أن ینشأ في كل مؤسسة عقابیة نظام عقابي یقوم على الفحص  06و 01

تهذیبهم، ومن جانب آخر تحدد لائحة الإدارة هدف بحبوسین ومدى مواظبتهم على العمل الیومي لسلوك الم

أوت  14، وبهذا فإن قانون تي یخضع لها المفرج عنهم شرطیاالعامة وسیلة الإشراف والرقابة والالتزامات ال

  .اعتبر نظام الإفراج المشروط وسیلة للتهذیب الفردي تحدد تبعا لشخصیة المحبوس 1885
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 المتضمن 1972فبرایر  10لمؤرخ في ا 02- 72رقم  مرالأصدر أه قد نإفبالرجوع إلى المشرع الجزائري و 

-05رقم  قانونالصدر  أین 2005سنة غایة لى إالذي طبق  ،المساجینوإعادة تربیة  السجون تنظیم قانون

ومن  ،المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 2005فبرایر  6المؤرخ في  04

 02- 72رقم  الأمر بالمقارنة مع 04-05رقم  قانونالحاول من خلال هذا البحث بیان المستجد في سنفثم 

  .تطرق له في مبحثینمن خلال ال

  المشروط  الإفراجماهیة نظام : الأولالمبحث 

 في أغراض العقوبة تحقیق إلى تسعى التي الحدیثة العقابیة المعاملة أسالیب أحد المشروط الإفراج یعد

 الإفراج  أي طبیعته، تسمیته من المشروط الإفراج ویستمد. تأهیله اجتماعیاو  علیه وتربیته المحكوم إصلاح

 یتسنى علیه حتى تفرض مسبقة تزامات وشروطللا یخضع للحریة سالبة بعقوبة علیه المحكوم المحبوس عن

  .خصائصهو  وطبیعته القانونیة مبرراتهسنحاول في هذا المبحث بیان مفهومه و و  .من هذا النظام الاستفادة هل

  ومبرراته  الإفراجمفهوم  :الأولالمطلب 

   .و الحكمة منهأبیان مبرراته عریف نظام الإفراج المشروط و محاولة ت إلىنتطرق في هذا المطلب 

  تعریف الإفراج  :الأولالفرع 

 134وخاصة المادة  ،المتعلق بتنظیم السجون وإعادة إدماج المساجین 04- 05قانون رقم البالرجوع إلى 

لمحكوم علیه من كیفیات التي یمكن لاللم یعرف الإفراج المشروط وإنما اكتفى بذكر نجد أن المشرع  منه،

- 72س الأمر نص علیه في الأمر رقم ونف ،من الإفراج المشروط والشروط المطلوبةمن خلالها الاستفادة 

ن المحكوم علیهم الذین یقدمون أدلة جدیدة على حسن سیرتهم ویقدمون ضمانات أ'' :إذ اكتفى بقوله 02

وما بعدها شروط وأحكام هذا  180لمادة ، وأوضحت ا''ن یمنح لهم الإفراج المشروطأكن مإصلاح حقیقیة ی

 729الإجراءات الجزائیة انطلاقا من نصوص المواد  علىنص  إذسبقه المشرع الفرنسي ، وقد ثارهآالنظام و 

     1.لم یعرف الإفراج المشروطو وما بعدها 

مة وعلیه سنتناول مفهوم الإفراج المشروط من خلال تعریفه وبیان خصائصه وتمییزه عن باقي الأنظ

  .المشابهة له

: بأنه من قانون المرافعات الجنائیة الإفراج الشرطي 1474 المادة خلال من المصري المشرع عرف لقد

إطلاق المحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة قبل انقضاء مدة عقوبته إطلاقا مقیدا بشروط  تتمثل في التزامات ''

  2.''اء بتلك الالتزاماتتفرض علیه وتقید حریته وتتعلق هذه الحریة في الوف

                                           
1
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الإفراج الذي یجوز للسلطة '': وقد أورد الفقه عدة تعاریف فقد عرفه الأستاذ جندي عبد المالك  بأنه

ن یسلك سلوكا حسنا أ، بشرط الإداریة منحه للمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة قبل وفائه مدة عقوبته

   1.''ویخضع للمراقبة المفروضة علیه

 قبل العقوبة من فترة معینة قضى الذيعلیه  المحكوم سبیل إخلاء'' :بأنهإبراهیم عرفه  سحاقإ الدكتور أما

 2.''والاختبار المراقبة تحتوضعه  أي ،حسنا سلوكا سلك إن شروط تحتكاملة  العقوبة مدة انقضاء

لعقابیة، یجوز أسلوب من أسالیب المعاملة خارج المؤسسات ا'': وقد عرفه الأستاذ عبد المجید بوكروح بأنه

   3.''بمقتضاه إطلاق سراح المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة قبل انقضاء كل المدة المحكوم بها علیهم

، بها علیه المحكوم المدة انقضاء قبل المحبوس سراح إطلاق'': نهأقد عرفه الأستاذ دردوس مكي على و 

بالنسبة للمحبوس المحكوم  أما. محكوم بها علیهمدته لمحبوس لعقوبة مؤقتة هي المدة المتبقیة من المدة ال

من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج  146 المادة(سنوات  5بـ  فهي محددةعلیه السجن المؤبد 

  4.''المساجین

 العقوبة فترة انقضاء قبل المحكوم علیه سبیل إخلاء هو المشروط الإفراج بأن إجمالاً  القول یمكن وعلیه

 على یترتب الالتزامات، من لمجموعة العقوبة من الفترة المتبقیة خلال یخضع أن على علیه، بها المحكوم

  .العقابیة المؤسسة إلى وإعادته المشروط إلغاء الإفراج بها إخلاله

  المشروط  جاالإفر مبررات نظام : الفرع الثاني

ماج المحكوم علیه من جدید ن التوجه المعاصر للسیاسة العقابیة هو ترجیح فكرة إعادة التربیة وإعادة إدإ

یاسة العقاب ن فكرة سجل العقاب، لأأالعقوبة من ضمن المجتمع، مما یقلل من اللجوء إلى فكرة الحبس، و 

، ولا تحقق الأهداف المرجوة منها بحیث لا تغیر من سلوك المحكوم علیه، ولا تضع أصبحت لا تؤتي أكلها

منها المشرع قابیة سارت معظم تشریعات الدول و اسة العحدا لعودته للجریمة، وعلى هذا التطور في السی

وهذا ما  قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین،المتضمن  04-05رقم  قانونالالجزائري عند إصداره 

إعادة اسطة و بتطبیق العقوبة هو وسیلة لحمایة المجتمع ....'': القانونهذا نلمسه في المادة الأولى من 

. ، ولعل الإفراج المشروط هو آلیة من آلیات إعادة إدماج المحبوسین''محبوسینالاجتماعي للماج دالإتربیة و ال

 .مبررات الإفراج المشروط ؟دواعي و إذن فما هي 

   5:عدة اعتبارات نجملها فیما یليبالإفراج المشروط  ویبرر

نفس داخل المؤسسة العقابیة نه وسیلة لتشجیع المحكوم علیهم على التزام حسن السلوك، وتقویم الأ :أولا

وخارجها لكي یتاح لهم الاستفادة من نظام الإفراج المشروط، فهو لا یمنح إلا لمن یكون حسن السیرة 

  .والسلوك ومحلا للثقة وتحمل المسؤولیة
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تخفیف من ازدحام المؤسسات العقابیة، وذلك بإخراج المحكوم علیهم الذین ثبت لنه وسیلة لأ: اثانی

 أنجعویعد من  ،ن تلك النظم العقابیة المطبقة داخل المؤسسات العقابیة وعدم احتیاجهم إلیهااستفادتهم م

ولم یعد  أمرهمصلح  عن بعض السجناء الذین الإفراجطرق مكافحة ظاهرة الازدحام، وذلك عن طریق 

رتب تو  اأساسهبحد ذاتها وتهدمها من  الإصلاح، فسیاسة الازدحام تفسد عملیة لإصلاحهمالحجز مجدیا 

   1.في الوقت نفسه الأفرادمادیة ومعنویة على الدولة و  أعباء

إذ یتم إخضاع المحكوم علیه  سلبها،نه یعد صورة للمعاملة العقابیة التي تتطلب تقیید الحریة دون أ :اثالث

ة العقابیة للمعاملة العقابیة الملائمة والتي تستهدف تكملة أسالیب المعاملة العقابیة التي طبقت داخل المؤسس

  .النهائيبهدف التمهید للتأهیل 

ن ألذین اثبتوا حسن سلوكهم باعتبار نه لا یمكن الاستمرار في تنفیذ العقوبة بالنسبة للمحبوسین اأ :ارابع

الجرم الذي بها لا تتناسب و التي عوقب ن العقوبة أبیشعر ذلك یؤثر سلبا على نفسیة المحبوس ویجعله 

  .رتكاب الجریمةعه إلى العودة لاشد مما یدفأارتكبه لكونه 

في حقیقتها إلى تقییم سلوك المحبوس  تهدفجلها وجد الإفراج المشروط أن المبررات التي من أنستنتج 

یقل العود تى یصیر فردا صالحا في المجتمع و وجعله یندمج في المجتمع، وذلك بإعادة تأهیله وإصلاحه ح

  .إلى الإجرام

  طبیعتهالمشروط و  جالإفراخصائص  :الثانيالمطلب 

إذ بواسطته یتمكن ، لإعادة إدماج المحبوسین اجتماعیان نظام الإفراج المشروط من أهم الأنظمة العقابیة إ

ن للإفراج المشروط إا فذمن العودة إلى محیطه الأسري لیقضي ما تبقى من عقوبته خارج المؤسسة العقابیة، ل

  :يلی كماوذلك  ،ومن ثم نحدد طبیعته القانونیة ،خصائص

  المشروط  الإفراجخصائص  :الأولالفرع 

  :المشروط عدة خصائص نجملها فیما یلي للإفراجن إ

  الإفراج المشروط یكون بصدد عقوبة سالبة للحریة  :أولا

حدهما سالب أجزأین  إلىالإفراج المشروط صدور حكم یقضي بعقوبة سالبة للحریة، ویتم تجزئتها یفترض 

بالرجوع إلى نص المادة  لأنهخر تقیید للحریة خارج المؤسسة العقابیة، والآ لعقابیةللحریة داخل المؤسسة ا

أي فترة  ،ترة الاختبارفحددت لها و  فإنها نصت على العقوبة السالبة للحریة 04- 05رقم  قانونالمن  134

 .ن یستفید المحبوس من الإفراج المشروطأعلى أساسها  یمكن

  

                                           
    .43 .ص، 2005العدد الأول، مارس  ،دیوان الوطني للأشغال التربویةال ،رسالة الإدماجمجلة ، المدیر العام لإدارة السجونكلمة  -1
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  نهائیا  فراجاإالإفراج المشروط لیس : ثانیا

رج المؤسسة اخ، وهو حسن السیرة والسلوك، 1الإفراج المشروط لیس نهائیا بل هو معلق على شرط فاسخ

لالتزامات التي تضمنها مقرر الإفراج لالمستفید  ةخالفمو  ،نه في حالة عدم تحقق هذا الشرطأحیث ، العقابیة

حرم المستفید من هذا النظام ویعاد إلى السجن وی، یلغى الإفراج 04-05رقم  قانونال من 145طبقا للمادة 

نه إذا استفاد المحكوم علیه من الإفراج المشروط فلا یعد هذا أ ،ى ذلكوینبني عل .لقضاء مدة العقوبة المتبقیة

الإفراج نهائیا، بل على المحبوس التقید بالالتزامات التي تفرض علیه من طرف قاضي تطبیق العقوبات إلى 

 تزاماتلنه في حالة الإخلال بالاأإذ  ،امؤقت الإفراج إجراءویعتبر . ة المتبقیة من نهایة العقوبةمدالحین تكملة 

 . ید یلغى الإفراج ویلزم المحكوم علیه بإكمال عقوبته المتبقیةدارتكاب جرم ج أو

  الإفراج المشروط وسیلة لتأهیل المحكوم علیهم : ثالثا

 على حالیا العقابیة سالیبالأ أحدث من الحدیثة، العقابیة ةالنظر  خلال من ،المشروط الإفراج عتبرا

 البرتغال، فرنسا، المتحدة، المملكة مثل به الأخذ إلى العالمیة التشریعات بأغلب دفع ما وهو المستوى العالمي

 المساجین علیهم المحكوم مع حققتت التي الإیجابیة للنتائج نظرا وهذا، إلخ...وسوریا مصر، تونس، النمسا،

 جدوى بعدم یقولون العقاب علم فقهاء أن للقانون، إذ ومطابقته بتقویم سلوكهم متهمجتمعا في اندماجهم بإعادة

 علیه المحكوم سلوك تحسین في جدي بشكل مساهمتها لعدم بالمؤسسات العقابیة علیه المحكوم سجن

  2.المحبوس

  المشروط الإفراجطبیعة : الفرع الثاني

و مكافأة أتباره منحة عا لاختلاف الغرض المرجو منه، فیمكن اعشروط تبتختلف طبیعة الإفراج الم

ن یعتبر مرحلة من مراحل التنفیذ أ، كما یمكن للمحكوم علیه على حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابیة

وسائل التي الالعقابي مع إخضاع المفرج عنه لعدد من الالتزامات في الوسط الحر للتأكد من مدى نجاح 

  3.إعادة الإدماج الاجتماعيقد یعتبر وسیلة من وسائل داخل المؤسسة العقابیة من إصلاح وتأهیل، و تلقاها 

  مدى اعتبار الإفراج المشروط حق للمحكوم علیه : أولا

یمكن المحبوس الذي '' :نهأمنه على  134في المادة  04-05رقم  قانوناللقد نص المشرع الجزائري في 

إذا كان حسن السیرة  ،ن یستفید من الإفراج المشروطأعقوبة المحكوم بها علیه مدة الفترة اختبار من ى قض

لاستفادة المحكوم علیه من  اولعل المشرع قد وضع شروط .''تهستقاملاضمانات جدیة  هرظأالسلوك و و 

 لم یستثني الاستفادة من الإفراج المشروع فئة من المحكوم لعل مشرعنا، و إذا تحققت كان له ذلكالإفراج 

یجوز الإفراج تحت شرط عن كل مسجون محكوم '' :96المادة  نصعلیهم، مثله مثل المشرع المصري في 

                                           
1

  .121 .ص ،سابقمرجع عبد الرحمان الحریرات، خالد  -
2

  .14 .ص ،2015-2014 ،جامعة بسكرة، رماستة ، مذكرالإفراج المشروط في التشریع الجزائري ،حب الدین مغزي -
3

  .246 .ص، 1995 ،المنصورة، مكتبة الجلاء الجدیدة، الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة ،غریبالمحمد عید  -
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عاما لجمیع المحكوم  اأمر  طالمشرع الاستفادة من الإفراج المشرو  جعلوقد ، 1''علیه بعقوبة مقیدة للحریة

مرتكبي و  ،رمین العائدینمنها التشریع العراقي الذي استثنى المج ،بخلاف بعض التشریعاتوهذا  ،علیهم

  2.وجرائم اللواط، الخارجيو  من الدولة الداخليأجرائم و ، الطوابع والسندات الحكومیةو العملة  جرائم تزییف

وفقا للهدف المرجو منه، فیمكن  اعتباره و اختلاف التشریعات المقارنة بطبیعة الإفراج المشروط تختلف  نإ

من  ااعتباره مرحلة من مراحل تنفیذ العقوبة، كما یمكن اعتباره تدبیر  منحة أو مكافأة للمحكوم علیه، كما یمكن

لبحث في طبیعة الإفراج القانونیة ا تهطبیعیقتضي لتحدید  هذال ،تدابیر إعادة الإدماج والتأهیل الاجتماعي

 .تمییزه عن باقي الأنظمة العقابیة التي تشتبه بهالمشروط و 

تدابیر  كونه یشكل تدبیرا من حولروط تفترض طرح عدة تساؤلات طبیعة الإفراج المش نألقد سبق القول 

  قرها المشرع ؟أأو منحة  ،ة التنفیذ العقابيلة تتعلق بمرحلأأو مس ،إعادة التأهیل الاجتماعي

 مدى اعتبار الإفراج المشروط منحة ومكافأة : ثانیا

مكافأة المحكوم  تة تطبیقه، كانلهدف المرجو عند بدایوالعل النظرة التي بني علیها الإفراج المشروط 

من ثم علیه نظیر حسن سیرته وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة في مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه، و 

و تم أتاهیلا ن تلقىإللإفراج عنه بغض النظر ا ن المحكوم علیه إذا قضى مدة محددة للعقوبة كان كافیإف

  3.ل والإصلاح، أو التحقق من إصلاحه بالفعلمن برامج التأهی تهاستفادالتحقق من 

  4:نتائج التالیةالنه تنبني إمشروط فالإفراج  أنوعلى اعتبار 

 . ن حسن السیرة والسلوك یعد شرطا لإمكان الإفراج على المحكوم علیه قبل انتهاء العقوبةأ - 

اج المشروط نظام عقابي الإفر  أنموافقة المحكوم علیه على الإفراج المشروط لا محل لها ما دام  أن - 

 .تطبقه السلطة المختصة التي یخولها القانون ذلك
 

   الإفراج المشروط مرحلة من مراحل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة: ثالثا

رج المؤسسة العقابیة باستبدال سلب الحریة امن أسالیب تنفیذ العقوبة خ ایعتبر الإفراج المشروط أسلوب

حیث وصفت الإفراج  1961سنة  غدراسات العقابیة التي عقدت في ستراسبور الحلقة بتقییدها، وهذا ما أقرته 

تكون وظیفة التمهید للتأهیل بتطبیق نظام انتقالي  أننه جزء من الجهود التأهیلیة، وقررت أالمشروط على 

 5.قبةن یعقب سلب الحریة نظام متكامل قوامه أسالیب المساعدة والمراأیتوسط الحبس والحریة، ویسمح ب

ر صدأ، حیث تفرید المعاملة العقابیة للمحكوم علیهموسیلة من وسائل وعلى هذا الأساس أصبح الإفراج 

یخضع لها المفرج  أنحدد فیه الشروط الخاصة التي یمكن   1952فریل أالمشرع الفرنسي مرسوما في أول 

ور الإصلاحي لنظام الإفراج ر المرسوم الدأقبذلك لأول مرة على لجان مساعدة المفرج عنه، و نص عنه و 

 . المشروط

                                           
1

  .100 .ص، مرجع سابق، جندي عبد المالك -
2

  .513. ص، 2013شورات الحلبي، لبنان، من، مبادئ علم الإجرام والعقاب، عمار عباس الحسیني -
3

        .48 .ص، مرجع سابق، القسم العام: شرح قانون العقوبات ،غریبالمحمد عید  -
4

   .292 .ص، 1989 ،النظریة العامة للعقوبة :الثاني ، الجزءالقسم العام :اتشرح قانون العقوب ،عبد العظیم مرسي وزیر -
5

   .525 .ص، 1982القاھرة  ،دار النھضة العربیة، دروس في علم الإجرام والعقاب ،محمود نجیب حسني -
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   1:ما یلي وقد یترتب على اعتبار الإفراج المشروط مرحلة من مراحل التنفیذ الجزائي

التأهیل  إلىالنظام أصبح یهدف  ن هذا، لأالمحكوم علیه جوب ارتباط الإفراج المشروط برضاو  - 

المحكوم علیه الإرادة الكاملة للاستفادة من المعاملة الأمر الذي لا یتحقق إلا إذا توافرت بالفعل لدى  ،التقویمو 

 .العقابیة التي ینطوي علیها هذا النظام

مساعدة التي تكفل تحقیق التأهیل الاجتماعي الوجوب خضوع المفرج عنه لتدابیر الرقابة الإشراف و  - 

إعادة التأهیل  مح بمتابعة جهودتكون مدة الإفراج المشروط مناسبة بحیث تس أنوینبغي  .عنهللمفرج 

 .الإصلاح عن طریق تلك التدابیرو 
 

 اعتبار الإفراج المشروط تدبیر مستقل للتأهیل الاجتماعي  :رابعا

، مستقلا اوهذا الاتجاه یذهب إلى اعتبار الإفراج المشروط له ذاتیة تقطع صلته بالعقوبة، وتجعل منه تدبیر 

ویقترن هذا التدبیر بإخضاع المحكوم علیه لرقابة أفضل  .تزعم هذا الاتجاه حركة الدفاع الاجتماعي الجدیدوی

حیث تمتد مدة الإفراج المشروط إلى حدود سنة بعد مدة العقوبة  ،بغیة إنجاح الاختبار الذي یفرض علیه

ویأخذ المشرع الفرنسي  2.المحكوم بها علیه بغرض زیادة نجاعة التدابیر وتعزیز فرص نجاح جهود التأهیل

من  732وهذا ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة  ،عد یقترب بها من هذا الاتجاهلقوابمجموعة من ا

قانون الإجراءات الجزائیة أین أجازت للوزیر المختص إطالة تدابیر المساعدة والرقابة إلى ما بعد انقضاء 

دما لا تكون مدة الفائدة المرجوة هو عنالحكمة من هذا النص و العقوبة المحكوم بها، لمدة تزید عن سنة، و 

  .الإفراج كافیة لاستفادة المفرج عنهم من برامج التأهیل

   ثارهآالمشروط و  الإفراج أحكام: المبحث الثاني

ثاره فیما آمن خلال هذا المبحث سوف نبحث في شروط الإفراج المشروط والسلطة المختصة بمنحه و 

  : یلي

  المشروط  الإفراج أحكام: الأولالمطلب 

هي  ماو ، المشروط الإفراجلمطلب نحاول بیان الشروط التي فرضها المشرع للاستفادة من هذا ا لمن خلا

  .المشروط بالإفراجن هي السلطة المختصة وم ،به إفادتهالمتبعة في  الإجراءات

  المشروط  الإفراجشروط : الأولالفرع 

نجد أن  04- 05رقم  قانونالمنها الفصل الثالث من ضالتي ت 136إلى  134بالرجوع إلى المواد من 

منها ما تعلق بالمحكوم علیه، أو بمدة العقوبة، أو  ،للإقرار الإفراج المشروط االمشرع وضع شروط

بالالتزامات المالیة المحكوم بها على عاتق المحكوم علیه، ومن خلال تحلیل هذه النصوص نبین هذه 

  .الشروط بالشرح تباعا

                                           
1

    .52 .ص، سابق، مرجع القسم العام :شرح قانون العقوبات ،محمد عید الغریب -
2

   .753 .ص، سابقمرجع یر، مرسي وزعبد العظیم  -
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  ه عقوبة سالبة للحریة ن یكون المحكوم علیه صادرة في حقأ: أولا

العقوبات السالبة للحریة التي نص  بإحدىالمشروط كل محبوس حكم علیه  الإفراجمن  یستفیدنه أ إذ

  .منه 5للجنایات والجنح طبقا للمادة  الأصلیةعلیها قانون العقوبات في مجال العقوبات 

ن المشرع أنلاحظ ، و الإعداموبة المشروط ینطبق على العقوبات الجنحیة والجنائیة دون عق لإفراجفا إذن

لاستفادة لللمجرمین المجال فسح و المشروط  الإفراجلم یحدد مجال  04- 05رقم  قانونالمن  134في المادة 

بالجرائم  الأمرولو تعلق  العقوبة بغض النظر عن الجریمة المدان بها حتى بمبدأ الأخذمنه من خلال 

لمشروط على فئة المحكوم علیهم لا تمنع من وجود بعض ا الإفراجن عمومیة نظام ألا إ .الإرهابیة

 جانفي 05المؤرخ في  4-73وهو ما جاء به المرسوم رقم  ،بالمحبوسین العسكریین أساساالخصوصیة تتعلق 

  1.المشروط الإفراجالتنفیذ المتعلقة بقرارات  بإجراءاتالمتعلق  1973

  شرط فترة الاختبار : ثانیا

ن یمضي المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة مدة أالمشروط  جاالإفر ق نظام تستلزم التشریعات لتطبی

 ن فحص شخصیة المحكوم علیهأ أولهما بأمرینویعلل دلك ، عنه قبل مرورها الإفراجمعینة بحث لا یجوز 

وجوده داخل المؤسسة العقابیة ومن ثم تقدیر عدم خطورته على المجتمع یتطلب  أثناءوتقریر حسن سلوكه 

، 2الشعور العام بالعدالة والردع من ناحیة إرضاءفي  لأهدافهان تحقیق العقوبة أ، وثانیها درا من الوقتق

لك اختلفت التشریعات في تحدید ذمع و  ،التأهیلو  الإصلاحفي  لأهدافهاالمعاملة العقابیة  أسالیبوتحقیق 

 3التشریع المصري إلىبالرجوع ف. مشروطال الإفراجالمدة المطلوب انقضاؤها من العقوبة المحكوم بها لتقریر 

انون تنظیم السجون من ق 52العقوبة المحكوم بها طبقا للمادة  أرباعن یقضي المحكوم علیه ثلاثة ألا بد 

بالنسبة لغیر المسبوق نصف  729الجنائیة الفرنسي نص في المادة  الإجراءاتن قانون أالمصري، ونجد 

  .لثي العقوبةث الإجراموبالنسبة لمعتاد  العقوبة

نه أ حیث نصت على نحت منحى التشریع الفرنسي 04-05رقم  قانونالمن  134ولعل نص المادة 

 .ن یستفید من الإفراج المشروطأن مدة العقوبة المحكوم بها علیه یمكن للمحبوس الذي قضى فترة الاختبار م

ن یقضي مدة من أالسلوك لا بد رة و إلى الشرط المتعلق بالمحكوم علیه من حیث حسن السیإضافة نه إعلیه فو 

  .في فقراتها 134وهذا ما بینته المادة  ،العقوبة المحكوم بها علیه

 :المحكوم علیه المبتدئ -

لمحكوم بها ا العقوبة ½بنصف تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ '' :بأنه 134/2تنص المادة 

  .''علیه

                                           
  34، ص2010-2009قسنطینة،  ،، رسالة ماجستیر، جامعة منتورينظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائرينبیلة بن الشیخ،  -1
2

  .355 .ص، 1967 ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، د نجیب حسنيومحم -
3

 ،ت العقابیةتحادي لدولة الإمارات المتحدة بشأن تنظیم المنشآمن قانون الا 44والمادة  ،من قانون الإجراءات الجنائیة 349البحریني المادة التشریع ذلك في نجد  -
 ، مجلة الحقوق،''طيالإفراج الشر''سیف إبراھیم مصاورة،  -: نظرأ ،من نظام السجن والتوقیف السعودي 52والمادة  ،من قانون تنظیم السجون القطري 61والمادة 

  .102. ص ردن،الأ، البیت آل جامعة، القانون كلیة
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نص في  إذ ،02- 72 رقم الأمرعلیه في كان رة الاختبار بخلاف ما ن المشرع لم یحدد مدة دنیا لفتأنجد 

لم یستكمل زمن الاختبار المساوي لنصف العقوبة  إذامحكوم علیه  أينه لا یمكن قبول أ 179/2المادة 

  .أشهرقل من ثلاثة أعلى كل  الأجلن یكون هذا أدون و  ،المحكوم بها علیه

  :الإجرامالمحكوم علیه المعتاد  -

بثلثي العقوبة  الإجرامتحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد '': على ما یلي 134/3لمادة تنص ا

العود ظرف شخصي مشدد و  ،''حوال عن سنة واحدة، على أن لا تقل مدتها في جمیع الأالمحكوم بها علیه

  .ن صدر حكم بإدانته في جریمة سابقةأمعناه ارتكاب شخص لجریمة بعد العقاب و 

 02-72 رقم الأمرعلیه في  هو منصوصما مع مقارنة الب 04- 05رقم  قانونفي الن المشرع أهر یظو 

ولعل هذا من تفعیل  ،سنة واحدة إلىمن ستة أشهر  لفترة الاختبار الأدنىرفع الحد  قد 179/3في المادة 

هذیب سلوكهم فترة طویلة لت میلزمه نالذیمن المحبوسین والتأهیل خاصة لهذا الصنف  الإصلاحبرامج 

  .الإجرامیةوتخلیصهم من النزعة 

  :المحكوم علیه بالسجن المؤبد -

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد '': نهأعلى  134/4نصت المادة 

 الجزائیة الذي حدد مدة الإجراءاتمن قانون  598وهذا النص یوافق نص المادة  ،''س عشرة سنةمبخ

   1.سنة 15الاختبار بـ 

سنة وهي مدة كافیة تساعد  15ن المشرع حدد فترة الاختبار للمحكوم علیه بالسجن المؤبد بـأویظهر 

وذلك لطول مدة فترة ، الاجتماعي الإدماج إعادةو  الإدماجوتمكن المؤسسة العقابیة من تطبیق برامج 

  .الاختبار

ن المدة التي شملها العفو الرئاسي تحسب في فترة أ 134/5ن مشرعنا قد نص في الفقرة المادة أغیر 

  .ن هذه القاعدة لا تطبق في عقوبة السجن المؤبدأو  .المحكوم علیه قد قضاها فعلا وكأنالاختبار وتعتبر 

المحكوم علیه مدة فترة على شرط قضاء  134ن المشرع قد نص في المادة أنه یخلص لنا إعلیه فو 

، حیث على هذه القاعدة استثناءاتالمشرع  أوردوقد  .صنف من المحكوم علیهمنه حدد مدة لكل ر، وأالاختبا

  :، هماالمشروط الإفراج من للاستفادة استثناءین على 04-05رقم  قانونال من148 و 135 المادتین نصت

  : 135المادة في الواردة الاستثناءات -

 الإفراج نظام من علیه الاستفادة ومللمحك یمكن فإنه ، 135المادة في الواردة للاستثناءات بالنسبة

 السلطات بإبلاغ قیامه حالة في وهذا ، 134المادة علیها في المنصوص الاختبار فترة شرط دون المشروط

للتعرف  معلومات یقدم أو العقابیة، بأمن المؤسسة المساس شأنه من وقوعه خطیر قبل حادث عن المختصة

                                           
1   .دلوز ،6 .، طالجزائیة الفرنسي الإجراءاتقانون  -
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من  التقلیل أو القضاء، بهدف الاستثناء بهذا الجزائري المشرع أخذ وقد .إیقافهم أو عامة بصفة مدبریه على

 وسلامة أمن على المحافظة أجل من وكذا العقابیة، المؤسسات داخل تقع التي التمرد أو العنف أعمال

  .العقابیة المؤسسات

 :148 المادة في الواردة الاستثناءات -

 حكما المادة هذه في المشرع الجزائري استحدث فقد ، 148المادة في الواردة الاستثناءات بالنسبة أما

  134- المادة في علیها المنصوص المشروط منح الإفراج شروط من المحبوس بواسطته أعفي خاصاً،

 المشروط بالإفراج الأمر ویتعلق ،– الاختبار فترة للاستقامة، الجدیة الضمانات والسلوك، السیرة حسن

 توافر یتوجب 148 للمادة ووفقا المقارنة، التشریعات في الصحي الإفراجب علیه یطلق ما أو صحیة، لأسباب

  :هما ،لأسباب صحیة المشروط الإفراج من المحبوس یستفید حتى شرطین

 .الحبس بقائه في مع تتنافى دائمة إعاقة أو خطیر، بمرض المحبوس إصابة :الأول الشرط

  .ومتزایدة بصفة مستمرة للمحبوس والنفسیة ة،البدنی الصحیة للحالة السلبي التأثیر :الثاني الشرط

 وزیر من مقرر بموجب ،148 المادة في علیها المنصوص الاستثناءات بتوافر المشروط الإفراج ویكون

 تقریر مفصل إلى إضافة یتضمن العقوبات، تطبیق قاضي طرف من ملف تشكیل بعد الأختام، حافظ العدل

 المرض في أخصائیین ثلاثة أطباء یعده العقلیة، أو الطبیة رةالخب تقریر العقابیة، المؤسسة طبیب من

 لسبب صحي عنه المفرج أن كما ،04- 05رقم  قانونال من 149طبقا للمادة  وهذا الغرض، لهذا یسخرون

 مع تتنافى لم ما القانون، هذا من 145المادة  في علیها المنصوص والشروط التدابیر لنفس یخضع أن یمكن

  .الصحیة حالته

 من 148و 135 المادتین علیهما في المنصوص الحالتین في المشروط للإفراج الاستثنائي الطابع رغمو 

 المالیة الغرامات تسدید شرط من الحالتین، هاتین في المحبوس یعف لم المشرع أن إلا ،04- 05رقم  قانونال

 الذي المحبوس أن یعني ما وهذا وجودها، حال المدنیة في والتعویضات بها، المحكوم القضائیة والمصاریف

 لأسباب المشروط الإفراج من یستفید أن یمكن لا العقابیة، المؤسسة وبقائه داخل الصحیة حالته تتنافى

  1.دور المخبر یلعب الذي للمحبوس بالنسبة الحال وكذلك المالیة، المبالغ تلك سدد إذا صحیة إلا

 شرط حسن السیرة والسلوك : ثالثا

شرط في كون الإفراج المشروط عبارة عن مكافأة للمحكوم علیه على حسن سلوكه  ا الذعلة هتتمثل و 

ستفاد من البرامج التأهیلیة االذي یفید بان المحكوم علیه قد  وسیرته في أثناء تنفیذ العقوبة، فحسن السلوك هو

یجابي للمحكوم إر ثأ أيتنفیذ العقوبة، ولم یعد للاستمرار في تنفیذ هده الأخیرة  أثناءالتي خضع لها في 

 ، فضلا عن وجود دلائل لا تدع مجالا للشك على سهولة اندماج المحكوم علیه في المجتمع وتكیفه2علیه

                                           
  .174. ص ،2012-2011، باتنة ،جامعة حاج لخضر ، رسالة ماجستیر،دراسة في التشریع الجزائري :القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریةحسین بوھنتالة،  -1
2

   .208. ، ص1989-1988، مطبعة جامعة دمشق، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب ،عبود سراج -
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لك یستعان بالمتخصصین فیقوم ذفي سبیل المستقبل، و  إلىن یكون تقدیر سلوكه متجها أ أخرىمعه، بعبارة 

التكیف مع المجتمع استعدادها للتأقلم و  مدىوم علیه، و كتقریر عن تطور شخصیة المح بإعدادكل منهم 

  1.الحر

  52المادةشرط حسن السیرة والسلوك والتي تقابلها  لىع 04- 05رقم  قانونالمن  134وقد نصت المادة 

 .العقوبات السوري قانون من 172 ة والماد مصر، في السجون تنظیم قانون من

المشروط تقریرا  الإفراجن یتضمن ملف أ نصت على وجوب 04-05رقم  قانونالمن  140ولعل المادة 

ي فأ و یخطأفقد یخشى من سوء استعماله ، عملیان هذا غیر كافي أ إلا ،مسببا عن سیرة وسلوك المحبوس

  .2تقدیر سلوك المحكوم علیه

تشكیلة لجنة  حددذي یال 2005ماي  17في  مؤرخال 180- 05م قالمرسوم التنفیذي ر ن إورغم ذلك ف

یمكن تقدیر ضمانات الاستقامة وحسن على أنه نه منص في المادة الثانیة  سیرها اتفیتطبیق العقوبات وكی

انطلاقا من ، و المساعدة الاجتماعیة هعدتتقریر آخر و  ،المختص النفسي هالسلوك من خلال التقریر الذي یعد

  .التقریرین یمكن التأكد وتقدیر مدى قابلیة المحبوس من الاندماج الاجتماعي

في مجال الإفراج المشروط جاءت عامة فلم تستثن أیة فئة من المحبوسین  04- 05رقم  قانونالإن أحكام 

  3.مرتكبي الجرائم سالفة الذكر من الاستفادة بهذا النظام، فالنص المطلق یفسر على إطلاقه

غیر أن الإفراج یكتسي طابعا خاصا لبعض الفئات من المحبوسین، ونخص بالذكر هنا الأجانب 

ن، فبالنسبة للمحبوسین من جنسیة أجنبیة یخضعون لنفس المعاملة العقابیة كالمحبوسین الوطنیین والعسكریی

  .الذین ینتمون لنفس الفئة العقابیة، إذا لم یكونوا محل قرار طرد أو إبعاد أو محل طلب تسلیم

ج المشروط على أما المحبوسین العسكریین فقد أحال قانون القضاء العسكري، بشأن إفادتهم بنظام الإفرا

وبصدور هذا الأخیر أصبح نظام  02-72وهذا قبل صدور الأمر رقم  ،أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

   04.4- 05الإفراج المشروط یخضع لهذا الأمر الملغى حالیا بموجب القانون رقم 

   تقدیم ضمانات جدیة للاستقامة: رابعا

جدیة على  أدلةذا قدم المحبوس إنه أنصت على  التي 04- 05رقم  قانونالمن  134من خلال المادة 

المشروط، بل یتعین علیه تقدیم ضمانات جدیة  الإفراجحسن سیرته وسلوكه فهذا غیر كاف لمنحه 

  .بعد قضاء فترة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسة العقابیة إلالاستقامته، ولا یتحقق هذا الشرط 

الخروج  وإجازاتتبعا لمراحل تنفیذ العقوبة، من تعلیم  إصلاحو  تأهیلعدة برامج تعد  ن المؤسسة العقابیةإ

بتوافر ضمانات الاستقامة  تنبئهذه المؤشرات  ونظام الوضع في الحریة النصفیة، ولعل الخارجیةوالورشات 

                                           
1

  .196. ص، 2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، محمد صبحي نجم -
2

 476ص–دار ھومة الجزائر  3013 الطبعة الثالثة عشر سنة،الوجیز في القانون الجزائي العام ،حسن بوسقیعةأ -
3

أنھ لا یستفید المحكوم علیھم معتادو الإجرام، والمحكوم علیھم لارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، أو أفعال إرھابیة أو بر ، تذكمن قانون تنظیم السجون 15المادة  -
، غریبالمحمد عید  :نظرأ. ي فئة من المحكوم علیھمالمشرع المصري فلم یستثن أ بھ ونفس الاتجاه أخد. تخریبیة من نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة

 .55 .صمرجع سابق، ، الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة
ریدة الرسمیة، العدد جال، 229ادة الم، المتضمن قانون القضاء العسكري 1971أفریل  22المؤرخ في  28-71الأمر رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -4

 .566. ص ،1971ماي  11، المؤرخة في 38
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مؤسسة من مدیر ال امسبب  االمشروط تقریر  الإفراجن یتضمن ملف أیجب  نهإفلى جانب ذلك إ ، و من عدمها

   .04- 05القانون رقم من  140لمادة لطبقا ه حول سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدیة لضمان استقامت

  الوفاء بالالتزامات المالیة : خامسا

، ذلك ن یكون قد أوفى بالالتزامات المالیة المحكوم بها علیهأد ب، لا لمنح الإفراج المشروط للمحكوم علیه

، أوفىن هو إالعكس یه بتلك الالتزامات رغم قدرته قد یوحي بعدم جدارته بالإفراج، و ن عدم وفاء المحكوم علأ

   .جتماعيعلى قبوله بالإفراج المشروط، واستیعابه ما قدم له من أسالیب لتسهیل اندماجه الا هقد یبین استعداد

ي التزام والذي یتمثل ف 04-05رقم  قانونالمن  136ویعتبر هذا الشرط مستحدث بمقتضى المادة 

  .ه بدفع المصاریف والغرامات والتعویضات المدنیة المحكوم بها علیه للضحایایالمحكوم عل

ن من المنطقي ما أسقط حقه  في فرص الاستفادة من الإفراج، و  إلاویعتبر تنفیذ الشرط مقابل الإفراج و 

 مرأىعنه شرطیا على ن تمتع المفرج ألیس من العدل  لأنهالمشرع في فرض مثل هذا الشرط،  إلیهذهب 

ن یعوض الضرر الذي أحدثه، فضلا عما في ذلك من شعور بالندم ، أمن الجریمة قبل  الضحیة المتضرر

  1.لى الطریق القویمإالتأهیل لدیه للعودة الإصلاح و  إرادةوما ینطوي علیه على توافر 

والتعویضات  راماتفهل مقتضى دفع الغ الإشكالات، یطرح بعضمما  عاما 136نص المادة  قد جاءو 

 أویجوز الدفع بالتقسیط على مراحل مع طرح وثیقة التقسیط المقبولة من مصالح الخزینة  أم؟  المدنیة كاملة

  .حسب الاتفاق أون الطرف المدني یقبل بالدفع بالتقسیط شهریا أر المحضر القضائي الذي یفید فیه محض

بات التي لها صلاحیة قبول هذه الطریقة والوقوف لتقدیر لجنة تطبیق العقو لة أهذه المستخضع عملیا و 

   .ن تعلق بها الوفاءإالتعویضات المدنیة على مدى جدیة المحكوم علیه في دفع الغرامات و 

 المشروط  الإفراجالاستفادة من  إجراءات :الفرع الثاني

ة عحاولة بیان طبیوم بالإفراجطة المختصة لالسو  ،المشروط الإفراج إجراءاتفي هذه النقطة نحاول بیان 

   .قضائيم أ إداريعمل أهو المشروط  الإفراجقرار 

  السلطة المختصة بالإفراج المشروط : أولا

ذا كان نظام الإفراج إاختلفت فیما التیارات الفقهیة التي  إلىنه یجدر بنا التعرض إلهذه النقطة فللتطرق 

علیها المشرع التي لها صلاحیة البت في  م عمل قضائي، ثم بیان الهیئات التي نصأ إداريالمشروط عمل 

  .المشروط جاالإفر طلب 

   :م عمل قضائيأالإفراج المشروط عمل إداري  -

                                           
  .114. ص، 2009 ،الجزائر ،دار الهدى ،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین على ضوء القواعد الدولیة والتشریع الجزائريطاهر بریك، ال -1
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ن هذا النظام  تطور تبعا للتطور الذي أانطلاقا من طبیعة الإفراج المشروط الذي من خلاله تبین لنا 

لى حركة الدفاع الاجتماعي الجدید وكل هذه شهدته المدارس الفقهیة الفلسفیة من المدرسة التقلیدیة القدیمة إ

  .وشكلا یختلف من مدرسة إلى أخرى االمدارس أعطت للنظام  مظهر 

مرحلة من مراحل و أفراج المشروط من حیث  كونه منحة تحدید طبیعة الإ علىن الأمر لا یتوقف إ

تعلق كذلك حول تكییفه القانوني، و تدبیر مستقل للتأهیل والإدماج الاجتماعي، وإنما الأمر یأالتنفیذ الجزائي 

بین الفقهاء مما أدى إلى اختلاف في التشریعات العقابیة، انقسم الفقه بصدد ذلك الذي ثار خلاف للاعتبارا  

  1:إلى اتجاهین

  :الإفراج عمل إداري* 

قابیة ، لأنه في حقیقته یعدل من المعاملة العاإداری یذهب بعض الفقه إلى اعتبار الإفراج المشروط عملا

ن أالعقابیة یعني وفق ما یطرأ على شخصیة المحكوم علیه من تطور، وهذا التعدیل في أسلوب المعاملة 

وبالتالي أصبحت الحاجة ، ذت أغراضها بالنسبة للمحكوم علیهأغراض المعاملة داخل المؤسسة العقابیة استنف

ن القاضي ینتهي دوره أأخرى على أساس من جهة و . ملحة لمعاملة جدیدة تكمل الأولى وتمهد للحریة الكاملة

عند النطق بحكم الإدانة، المتضمن العقوبة السالبة للحریة، وبعدها تبدأ مرحلة تنفیذ العقوبة، التي تشرف 

لى إحبوس للإفراج المشروط، استنادا علیها السلطة الإداریة والتي لها صلاحیات كاملة في تقدیر استحقاق الم

إلا مرحلة من مراحل المعاملة العقابیة، والإدارة هي صاحبة الاختصاص في هذه  ن الإفراج المشروط لیسأ

  2.المراحل

نفیذیة للقیام بالتنفیذ العقابي، وتشریعات أوكلت إلى السلطة الت هناك عدة قوانین نأفي نفس الاتجاه نجد و 

، وهذا طبقا للمادة 3لسند الأمر إلى وزیر العدأقد  02- 72 رقم ن المشرع الجزائري في ظل الأمرأفنجد 

  .04- 05رقم  قانونالمن  180

ات أوكل تقریر الإفراج المشروط إلى وزیر العدل وقضاة تطبیق العقوب 04-05 رقم قانونالبعد صدور و 

منح اختصاص الإفراج المشروط للمدیر العام إذ خذ به المشرع المصري أكل في حدود اختصاصه، وهذا ما 

من قانون العقوبات  176أما التشریع الایطالي في المادة  .انون تنظیم السجونمن ق 53للسجون طبقا للمادة 

من قانون الإجراءات لم یخول لقاضي تطبیق العقوبات سوى إبداء الرأي بمنح الإفراج  144الایطالي والمادة 

قبل صدور قانون أما التشریع الفرنسي في بدایة الأمر  ،المشروط مع جعل سلطة القرار في ید الإدارة العقابیة

كانت القرارات إذا ، فقضاة تطبیق العقوباتن وزیر العدل و عاج المشروط یصدر قرینة البراءة كان الإفر 

قضاة تطبیق  تصدر عنأما إذا كانت ، لا یطرح أي إشكال بخصوص طبیعتهاهذا ن وزیر العدل فعتصدر 

ا لا تخضع لأي رقابة من قضاة أعلى، أو خاصة وأنه ،رت الكثیر من النقاش حول طبیعتهاالعقوبات، فقد أثا

                                           
   .422 .ص ،2015، دار وائل للنشر، عمان، 2 .، طعلم الإجرام والعقاب، محمد عبد االله الوریكات -1

  124، صسابقمرجع طاهر بریك، ال -2

، الجریدة تربیة المساجین إعادةتنظیم السجون و  ضمن قانونالمت 1972فبرایر  10في  المؤرخ 02-72رقم  الأمرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -3

  .194. ، ص1972فبرایر  22، المؤرخة في 15الرسمیة، العدد 
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قید موضوعي من النوع الذي یفرضه النظام العام الإجرائي لتقیید هذه السلطة في حدود ضیقة، وقد أحدثت 

بعض قرارات قضاة تطبیق العقوبات غیر المعتنى بها صدى لدى الرأي العام، مما أثار التساؤل لدى البعض 

ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى ، و القانونیة لقرارات قاضي تطبیق العقوباتمن الفقه الفرنسي حول الطبیعة 

ن هذا أاعتبارها قرارات إداریة لا تتعلق إلا بالقضاء الإداري، أما الفقه الفرنسي فقد ذهب البعض منه إلى 

 22 المؤرخ في قانونالن أ، ضف إلى ذلك القاضي یعتدي على قوة الشيء المقضي فیه بطریقة مباشرة

اعتبر قرارات قاضي تطبیق العقوبات تدابیر إداریة لا یجوز إلغاؤها إلا لمخالفة القانون بناء  1978نوفمبر 

  2.الحججالعدید من لى إیستند أنصار هذا الاتجاه وعموما  1.على طعن وكیل الجمهوریة أمام غرفة الاتهام

   :الإفراج المشروط عمل قضائي -

س بالقوة میأنه یفترض إذ ن الإفراج المشروط عمل قضائي، أار هب بعض آخر من الفقه إلى اعتبیذ

التنفیذیة للحكم القضائي ویعدل فیه من حیث مدة العقوبة، والمساس بالحكم القضائي لا یمكن قبوله من غیر 

بهذا  أخذ، و العمل القضائي من جهة ثانیة وإقرارا لقیمة ،القضاء احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات من جهة

تجاه التشریع الألماني، حیث جعل الإفراج المشروط من اختصاص محكمة الدرجة الأولى التي قضت الا

بالعقوبة، ولها في ذلك السلطة التقدیریة وفق ما تستخلصه من فحص شخصیة المحكوم علیه  من حیث 

  3.مدى احتمال تقویم سلوكه بما یتفق مع أحكام القانون

اعترف بالإشراف الكامل للسلطة القضائیة على نظام  ، حیثرنسيوفي نفس الاتجاه سار المشرع الف

یطلق علیها  لى جهة قضائیة من درجة أولىإسند أاختصاص وزیر العدل و  ىلغأ، إذ الإفراج المشروط

على اختصاص قاضي تطبیق العقوبات، مع منح المحبوس  ىبقأ، و ''المحكمة الجهویة للإفراج المشروط''

لحمایة حقوق الأوروبیة  من الاتفاقیة 06علیها في المادة العادلة المنصوص كافة ضمانات المحاكمة 

الإنسان والحریات الأساسیة، ویتعلق الأمر بوجاهیة الإجراءات، وحق الدفاع، وتسبیب قرار الإفراج المشروط، 

  4.وأخیرا حق الطعن

 15المؤرخ في  2000-6 5لبراءة  رقم ولعل التحول الذي شهده القانون الفرنسي مند صدور قانون قرینة ا

رنسي، إذ حرص المشرع  على الذي عدل الكثیر من نصوص قانون الإجراءات الجزائیة  لف 2000جوان 

  1.على العدید من الحجج یستند أنصار هذا الاتجاهعموما و  5.ن الإفراج هو عمل قضائيأتأكید 

                                           
   www.nauss.edu.sa : منشور على الموقع الالكتروني ،ثر تخصص المحاكم في الأحكامأ ،محمد عید غریب -1

  .92 .ص، سابقمرجع طاهر بریك، ال -
تقدیر مدى تطور ب، مما یسمح لها المحكوم علیهباتصالها المباشر لقرار بحكم قربها و ها على اتخاذ ار غی بالمقارنة معن الإدارة العقابیة لها القدرة أاعتمادا على  -2

 .شخصیته واستعداده للاستفادة من نظام الإفراج المشروط

الجدیة لدى المحكوم علیه،  ن الإفراج المشروط هدفه حث المحكوم علیهم وتشجعیهم على تقبل الإصلاح والتقید بحسن السلوك، ولا یكون محققا إلا إذا تولدت الإرادةإ -

 ،دار النهضة العربیة ،تنفیذ الجزاءات الجنائیةدور القضاء في ، عبد العظیم مرسي وزیر :نظرأ. ولا یتحقق هذا إلا في إطار الحیاة الیومیة داخل المؤسسة العقابیة

  .460. ص، 1984، القاهرة
   .258. ص ،2009، عمان ،نشردار وائل لل ،مبادئ علم العقاب، محمد عبد االله الوریكات -3
  .95 .ص ،سابقع مرج ،بریكالطاهر  -4
 . 69. ، ص2010الجزائر،  ،هومة دار ،دراسة مقارنة :المشروط راجالإف نظام معافة، الدین بدر -5
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 ،و عمل قضائيأعمل إداري بصفته شروط الإفراج المطبیعة  حولمن خلال الاتجاهین المعروضین 

 02- 72 رقم نه في ظل الأمرإبیان اتجاه التشریعات المختلفة، وبالرجوع إلى المشرع الجزائري، ف وبعد

الاختصاص في مقرر  ىأعطفقد  180إلى المواد المنظمة للإفراج المشروط وخاصة منها المادة  واستنادا

قدم المحكوم علیه طلب الإفراج أو یقترح هذا بعد استشارة لجنة ن یأبعد الإفراج المشروط لوزیر العدل 

، 181طبقا للمادة العقابیة ما من طرف قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة أو رئیس المؤسسة إالترتیب والتأدیب 

  .العقابیة وتكون الاقتراحات مسببة من طرف قاضي الأحكام الجزائیة أو رئیس المؤسسة

داري محض من اختصاص السلطة إكان الإفراج عمل  02- 72 رقم لأمرفي ظل ا هنأویخلص لنا 

منهج الذي الال الذي یطرح نفسه ما فالسؤ  04- 05قانون رقم الوبصدور  ،الإداریة ممثلة في وزیر العدل

  القانون بخصوص الإفراج المشروط ؟هذا اتبعه المشرع في 

الاختصاص في الفصل في الإفراج  ن المشرع وزعأنجد  04- 05رقم  قانونال أحكامبالرجوع إلى 

بالنسبة لقاضي  141 إلى 137المواد ستنادا إلى وهذا ا ،المشروط بین قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل

  .وزیر العدلبالنسبة ل 143و 142المادتین تطبیق العقوبات، و 

شروط لا یظهر ة باختصاص قاضي تطبیق العقوبات في الإفراج الممتعلقبتفحص المواد الو  ،رغم ذلكو 

أو بناءا على العقوبات ن الطلب یقدم إلى قاضي تطبیق أعلى  اعتمادا ،الطابع القضائي للإفراج المشروط

على لجنة تطبیق هذا الطلب ویحیل قاضي تطبیق العقوبات  ،العقابیة اقتراحه أو اقتراح مدیر المؤسسة

 ،والمختص النفسي ،وأمین الضبط ،یرهالإدارة المؤسسة من مدالتي تضم أعضاء كلهم ینتمون العقوبات 

  .والمساعد الاجتماعي ،ورئیس مصلحة الإدماج ،رئیس مصلحة الاحتباسو  ،طبیب المؤسسةو 

ن البت في طلب الإفراج المشروط یكون من طرف قاضي تطبیق العقوبات بعد رأي لجنة تطبیق إ

  .وهنا یحكم الرأي التداولي ،العقوبات

جراءات المعروفة في الأحكام والقرارات الإتطبیق العقوبات تغیب فیه ن قرار لجنة أنلاحظ  وعلیه

طبقا للمادة ، للنائب العامخول  04- 05رقم ن القانون أ ا علىالقضائیة، من وجاهیة وطرق الطعن، اعتماد

  .الطعن في مقررات لجنة تطبیق العقوبات في حالة الموافقة على طلب الإفراج المشروطمنه،  141

نه یختص به قاضي تطبیق العقوبات من حیث أرغم  ،للإفراج المشروط يالتكییف القانون نإمبدئیا ف

في  یبقى ،قبول أو الرفضالفي الأخیر بر القرار اصدإ و  تشكیل الملف وعرضه على لجنة تطبیق العقوبات

تطبیق اضي ن ق، لأاعتمادا على تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات والرأي التداولي ،نه عمل إداريعلى أنظرنا 

  .أعضاء لجنة تطبیق العقوباتباقي صوتا مثله مثل  إلاالعقوبات لا یملك 

  المشروط  الإفراجالهیئات المختصة بالبت في : ثانیا

                                                                                                                                        
1

  :بررهتن عدة اعتبارات أللحكم إلا ن الإفراج المشروط ینطوي على مساس بالقوة التنفیذیة أعلى اعتبار  -

  .لمحكوم علیه بما یخلق لدیه بواعث تدفعه إلى تقویم سلوكه داخل السجن وخارجه أملا في الاستفادة من مزایا هذا النظامتشجیع ا -

والتأهیلیة  تفرغ لتنفیذ برامجها الإصلاحیةللالظروف للإدارة العقابیة  ئالأمر الذي یترتب علیه استتباب الأمن داخلها مما یهی ،تخفیف من ازدحام السجونلیعد وسیلة ل -

  .422. ص، 1985 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة، 5. ط، وعلم العقاب الإجرامعلم  مبادئ ،فوزیة عبد الستار -  :نظرأ. بصورة أفضل
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ن نظام الإفراج المشروط یمر بمرحلة التحقیق في الطلب أو الاقتراح من طرف اللجنتین  أبعدما رأینا 

، 181، المادة 02-72 رقم الأمرنه في ظل أنه لا بد من التذكیر أالتي تتوصل بملفات الإفراج المشروط، و 

دور في اتخاذ  أيكان الإفراج المشروط من اختصاص وزیر العدل، ولم یكن لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

مآخذ التي سجلت على هذا النهج في بطء الإجراءات وطول الفصل لنه نظرا لأالقرار سوى عملیة الاقتراح، و 

 ملیدع 04- 05 رقم قانونالإصدار  إلىالمشرع  مدیقترحون للاستفادة من الإفراج المشروط، عفي من 

على صلاحیات  الإبقاءقرار الإفراج المشروط، مع اتخاذ د له سلطة سنیاضي تطبیق العقوبات و قصلاحیات 

   .وزیر العدل، ولكن لكل اختصاصه

   :قاضي تطبیق العقوبات -

المختصة أصلا بمنح الإفراج المشروط إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل  لم یحدد المشرع بدقة الجهة

ن لجة تطبیق العقوبات هي صاحبة أكام القانون مترددة بعضها یفید بشهرا، فجاءت أح 24عن 

تجاوز  ةحاولتمت م، وقد 1ن قاضي تطبیق العقوبات هو المختص بالبتأالبعض الآخر یفید بالاختصاص، و 

المتعلق بكیفیات البت في ملفات  2005جوان  05خلال المنشور الوزاري المؤرخ في  هذا التناقض من

اضي تطبیق العقوبات على النحو قالاختصاص بین لجنة تطبیق العقوبات و  وزعالإفراج المشروط، الذي 

   :الآتي

 .المشروطمنح الإفراج  الموافقة علىتصدر اللجنة مقرر یتضمن  - 

ن أنلاحظ بات، بناءا على المقرر، مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط، و ویصدر قاضي تطبیق العقو  - 

ن الطعن ینصب على أ 04-05رقم  قانونالمن  141هناك تناقضا فیما یخص الطعن، إذ تنص المادة 

 ذي یحددال 180- 05من المرسوم التنفیذي رقم  12المقرر الذي یصدره قاضي تطبیق العقوبات، أما المادة 

سیرها فإنها نصت على الطعن ینصب على مقرر لجنة تطبیق  اتنة تطبیق العقوبات وكیفیتشكیلة لج

 .العقوبات

البت  اتلمتعلق بكیفین ملف الإفراج المشروط یحتوي على وثائق أساسیة نص علیها المنشور الوزاري اإ

یطلب وثائق أخرى  نأثائق یمكن لقاضي تطبیق العقوبات الو تلك جانب  ىإل، و 2المشروط فراجالإفي ملفات 

  .یراها ضروریة كتقریر المختص النفسي وتقریر المساعدة الاجتماعیة

یحیل قاضي تطبیق العقوبات الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط على لجنة تطبیق العقوبات للبت فیها 

 ،یة الأصواتبحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخذ مقرراتها بأغلبهذه اللجنة وتتداول ، 138طبقا للمادة 

  .180-05التنفیذي رقم من المرسوم  07وفي حالة تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس طبقا للمادة 

                                           
  .177. ، صسابقمرجع حسین بوهنتالة،  -1

، 02و الاقتراح، صحیفة السوابق القضائیة رقم أالطلب  وهي ملف الإفراج المشروطعلى الوثائق التي یتضمنها  2005جوان  05المؤرخ في نص المنشور الوزاري  -2

التعویضات  ، وصل دفعلمصاریف والغرامات الجزائیةالجریمة المرتكبة، قسیمة دفع ا، ملخص وقائع و الاستئنافأ، شهادة عدم الطعن بالنقض رو القراأنسخة من الحكم 

المنجزة  الأعمالوكذا  ،ریر مدیر المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه خلال مدة حبسهتنازل الطرف المدني، تقالمدنیة المحكوم بها أو ما یثبت 

  .والشهادات المحصل علیها
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ن أ، لها حد الوثائق الأساسیة المذكورة سابقاأعلى  ئهذا تبین للجنة أثناء نظرها في الملف، عدم احتواإ

  .احداتجاوز مدة التأجیل شهرا و لا تن أجلسة لاحقة بشرط  إلىتؤجل البت 

وعند الموافقة تصدر اللجنة مقررا یتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط، ویصدر قاضي تطبیق 

العقوبات مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط، ویبلغ المقرر إلى النائب العام لممارسة حقه في الطعن خلال 

لنائب العام لدى المجلس القضائي الذي إلى ا هلم یقم بالطعن في المقرر ترسل نسخة من إذاأیام، و  08مدة 

، أما الخاصة به یقع في دائرة اختصاصه مكان ازدیاد المستفید لقید المقرر في صحیفة السوابق القضائیة

 .ملف المعني على مستوى أمانة لجنة تطبیق العقوباتفي تدرج فالنسخة الأصلیة 

نة تطبیق العقوبات بمقرر اللجنة ن المحبوس یبلغ من طرف أمین ضبط لجإفي حالة الرفض ف أما

اللجنة بعبارة  أمینبمحضر تبلیغ یوقع علیه ویضع بصمته بسجل التبلیغات وفي حالة رفض التوقیع یؤشر 

 .بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ الرفض إلا، ولا یمكنه تقدیم الطلب من جدید ''رفض التوقیع''

  :وزیر العدل -

 142ن المشرع في نصوص المواد أ إلارة مركزیة منح الإفراج المشروط من نقد رغم ما تعرضت له فك

 ،المرونة في اختصاص وزیر العدل بمنح الإفراج المشروط ا مندخل نوعأ 04- 05رقم  قانونالمن  148و

 :وذلك في الحالتین الآتیتین

  شهران وة وعشر أربعأكثر من حالة المحكوم علیه الباقي عن انقضاء عقوبته  :الحالة الأولى

مقرر الإفراج المشروط عن  صدریوزیر العدل أن على  04-05رقم  قانونالمن  142المادة  نصت

استكمالا لنص و  ،أخرىهذا من جهة، ومن جهة . اشهر  24المحبوس الباقي على انقضاء عقوبته أكثر من 

منصوص علیها في ي تلك الالمشمولة بهذا الإجراء وهحالات الفي آخرها على نجد أنها نصت  142المادة 

نصت على إعفاء المحبوسین من شرط فترة الاختبار الأخیرة نجد أنها بتفحص هذه و  .135المادة 

حادث خطیر  یقوم بتبلیغ السلطات المختصة عن وذلك للمحبوس الذي، 134المنصوص علیها في المادة 

 أو عامة بصفة مدبریه للتعرف على ماتمعلو  یقدم أو العقابیة، بأمن المؤسسة المساس شأنه من قبل وقوعه

  .إیقافهم

  سباب صحیة المحبوس لأالإفراج عن : الحالة الثانیة

بمرض المصاب  ت على إفادة المحبوسالتي نص 04- 05رقم  قانونالمن  148بالرجوع إلى نص المادة 

البدنیة الصحیة و و قد تؤثر سلبا بصفة مستمرة على حالته أ، و إعاقة تتنافى مع بقائه في الحبسأخطیر 

المشرع الذي دفع هو الجانب الإنساني لعل و ، 134 ، وهذا دون مراعاة الشروط التي تفرضها المادة1النفسیةو 

                                           
  .134 .ص، مرجع سابقالطاهر بریك،  -1

   .158 .، صسابقمرجع ، معافةبدر الدین  -



 

  

- 19 - 
 

الخطیر الذي  مرضلم یحدد ماهیة ال 148المادة  إلىنه بالرجوع أ، إلا إلى إعفائه من شرط فترة الاختبار

  .یعتبر منافیا لبقائه في الحبس

   المشروط ثار الإفراجآ: المطلب الثاني

خاصة وعامة بالنسبة  الآثاروهذه  ،آثارعنه عدة رتب تی ذلك نإبعد صدور قرار الإفراج المشروط ف

  .تباعاا سنحلله ، وهو ماللمحكوم علیه

  للافلراج المشروط خاصةال الآثار: الفرع الأول

  ثار الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة العقوبة آ: أولا

ن یخضع لها المفرج عنه بشرط، بهدف أ بالمشروط تدابیر مراقبة یج الإفراجقرر عادة ما یتضمن م

قاضي تطبیق بها بعد خروجه من السجن، ویختص  أخرىعلى الابتعاد عن ارتكاب جرائم  الأخیرحمل هذا 

 .اختصاصهحدود  العقوبات ووزیر العدل كل في

 :خاصةفیما یخص فرض التزامات  -

یحدده قاضي تطبیق العقوبات، بالإقامة في مكان محدد  144تنادا إلى المادة تتعلق هذه الالتزامات اس

ذ یلتزم بالحضور شهریا ، إلى جانب ذلك الامتثال لاستدعاء قاضي تطبیق العقوبات والمساعدة الاجتماعیةوإ 

 .لدى قاضي تطبیق العقوبات المختص محلیا للإمضاء في سجل خاص للمراقبة

 145:1مراقبة والتي نصت علیها المادة فیما یتعلق بتدابیر ال -

من  تمكین المفرج عنهلى كفالة احترام الالتزامات المنصوص علیها في مقرر الإفراج المشروط، و إتهدف 

، فضلا عن ستفادة من منصب عمللاو اأخلال توفیر له شروط ممارسة نشاط من  ،الاندماج في المجتمع

ه، والتثبت مما قد ینطوي علیه من إخلال بالالتزامات المفروضة ظروف معیشته والعلم بسلوكمن ت تثبذلك ال

   2.و جزئیاأتبعا لذلك إلى حد إلغائها كلیا  علیه لیتم تعدیل المعاملة

 :فیما یخص تدابیر المساعدة -

لى دعم ومساعدة المحبوس في سبیل تأهیله خلال فترة الإفراج عنه تبعا لصعوبة اندماجه إفهي تهدف 

 ماإالتدابیر قد تتخذ صورتان،  هوالصعوبات التي یلقاها المفرج عنه في الوسط الخارجي، وهذفي المجتمع، 

والتوجیه وزرع الثقة في نفس  نحصر في تقدیم النصحتبیر المتعلقة بالجانب المعنوي االتدفو مالیة، أمعنویة 

التدابیر ذات  أما. یاة المستقبلیةالمفرج عنه وتقویة إرادته في مواجهة العقبات والعراقیل التي تواجهه في الح

نص  قدلبحث عن عمل یرتزق منه، وتقدیم مساعدات مالیة، و في المفرج عنه الطابع المالي فمنها مساعدة ا

                                           
ن المشرع حدد مظاهرها الأساسیة، وذلك خاصة بما یعرف أعلى اعتبار لإفراج المشروط أهمیة المراقبة في نجاح نظام ا تظهر 02-72بالرجوع إلى الأمر رقم  -1

  .ستدعاء قاضي تطبیق العقوباتالامتثال لا، و قرار الإفراج المشروطفي ان المحدد الإقامة في المكببالالتزام 
  .178 .ص، مرجع سابقنورالدین معافة،  -2
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في المبالغ التي  المتمثلعلى المكسب المالي للمحبوس  04- 05رقم  قانونالمن  98في المادة مشرعنا 

 60/100 إلى  20/100والتي تتراوح نسبها من  ،عمله المؤدىیمتلكها والمنح التي یتحصل علیها مقابل 

المؤسسة العقابیة حصة احتیاط لتسلم  إدارةتخصم  أینبالنظر لدرجة التأهیل  ،الوطني المضمون الأجرمن 

كبر عندما نص في المادة أعزز هذه المساعدة بشكل ن المشرع إف لى ذلكإبالإضافة ، 1له عند الإفراج عنه

بوس المعوز الذي ثبت حالمساعدة الاجتماعیة والمالیة للمعلى منح  تأكیدالب 04- 05ون رقم من القان 114

المؤرخ في  431- 05عدم تلقیه بصفة منتظمة مبالغ مالیة في مكسبه المالي، ولعل المرسوم التنفیذي رقم 

، دویةالأة و حذیالألباس و المتمثلة في الكیفیات منح هذه المساعدة، حدد شروط و قد  2005نوفمبر  08

ین وزیر العدل القرار الوزاري المشرك ب هاوقد حدد ،وكذلك إعانة مالیة لتغطیة تكالیف النقل عن طریق البر

  2.دج 2000وزیر المالیة بحد أقصى و 

   انقضاء العقوبة  ثار الإفراج بعدآ: ثانیا

ضاء المدة المحددة في بمجرد انق ، إذثار أخرىالمشروط بعد انقضاء مدة العقوبة آرتب عن الإفراج تی

یتمتع بكامل حقوقه، بالتالي یصبح المفرج عنه قرر المتعلق بالإفراج یتحول هذا الإفراج إلى إفراج نهائي، و الم

  .التدابیر الخاصة التي كانت مفروضة علیه عتسقط جمیو 

  الآثار العامة : ثانيالفرع ال

بعد خروجه من السجن   جهایو ه ، كونالمفرج عنهتتمحور الآثار العامة في الرعایة اللاحقة التي یتلقاها 

هذه النظرة قد  ،نه مجرم سابق ومن خریج السجونأعلى  إلیهن المجتمع ینظر أاعتبار ب، الما غریبا وجدیداع

قد یكون له رد فعل معادي و أ، قد تكون ذات حدین، إما الانطواء والعزلة الاجتماعیةو ي نفسه، تؤثر ف

لى الإجرام إعودته  لت داخل المؤسسة العقابیة لإدماجه، مما یسهلذالجهود التي ب بالتاليللمجتمع، وتضیع 

توجیه ومساعدة المفرج عنه على الاندماج في  إلىهدف التي تمن هنا نشأت فكرة الرعایة اللاحقة . من جدید

  .المجتمع

تحت  04-05نون رقم القاقد استحدث الرعایة اللاحقة بمقتضى نجد أنه ، جزائريلالمشرع ا إلىبالرجوع 

من الباب  ،الفصل الثالث، 114و 113و 112المواد في  ''الاجتماعي للمحبوسین دماجالإ إعادة''عنوان 

  .الرابع

  صور الرعایة اللاحقة: ولاأ

ن السجین یكون أاعتبار بتخلي على المفرج عنه بدون توجیه، الو أعدم ترك من أهداف الرعایة اللاحقة، 

عبر فقد  بالتكیف مع المجتمع دون مواجهة بعض العراقیل، لهذا السبعلیه من الصعب و قد تم سلب حریته، 

                                           
یحدد جدول نسبة المنحة المالیة التي یتلقاها  2005دیسمبر  12ین وزیر العدل ووزیر العمل والضمان الاجتماعي المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ب 01المادة  -1

  الید العاملة العقابیة 
   .عنهم لفائدة المحبوسین المعوزین المفرج ةیحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالی 2006أوت  02قرار صادر بتاریخ  -2
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، وعلى هذا الأساس تتحدد الصور التي تتخذها 1''الإفراجصدمة ''ببما یسمى عن هذه الحالة  الإجرامعلماء 

  .الرعایة اللاحقة للتخفیف من هذه الصدمة

  : تینر صو لإحدى ا تتخذقد ن للرعایة اللاحقة أیمكن القول 

  مساعدة المفرج عنه : الأولىالصورة 

 إمدادو  المشرع فكرة المساعدة، وذلك بتزویدفقد جسد  04- 05القانون رقم من  114المادة  إلىا ستنادا

مالیة لتغطیة  إعانات، و أدویةو  حذیةأتلبي حاجاته من لباس و  المفرج عنه بتمكینه من الاستفادة من مساعدات

من  81/1، وهذا ما نصت علیه القاعدة إقامتهسب المسافة التي تفصله عن مكان تنقله عن طریق البر ح

  .431-05التنفیذي رقم  من المرسوم 03لمعاملة المساجین، والمادة  الأدنىمجموعة قواعد الحد 

 إعادةالمفرج عنهم من برامج  لإفادةالمدیریة العامة للسجون عدة اتفاقیات  أبرمتفقد  ،جانب ذلك إلى

مع وزارة التضامن عن طریق الوكالة الوطنیة للتنمیة  الاستفادة من القروض المصغرة أوتشغیل كال، اجالإدم

  2.والوكالة الوطنیة للقرض المصغر ،الاجتماعیة، ومدیریة النشاط الاجتماعي

  :في مثلتت فوائدن هذه الرعایة عدة ع جرینو 

 .مساعدة المفرج عنه مادیا - 

 .التسول أوالتشرد بسبب  الانحراف إلىیتعرض لا حتى  عنهللمفرج  مؤقت مأوىتوفیر  - 

، ونفسیا اقتصادیا واجتماعیا أسرتهایة نالسجین، وذلك بع عاإیدالجریمة خاصة بعد  بآثارالتكفل  - 

 .معوزة أسرتهن كانت إوخاصة 

  العقبات والعراقیل التي تواجه المفرج عنه  إزالة: الصورة الثانیة

تعترض المفرج عنه المرض، لذا یقع على عاتق الدولة الرعایة الصحیة قد تي ال العقباتمن أهم ولعل 

وجد على مستوى المؤسسات العقابیة مصالح إذ ت، همنع الإفراجد بع، و إیداعهم أثناءلجمیع المحبوسین 

العلاج بشتى لهم ر توفو لهم، صل االمتو الدوري و وتقوم بالفحص  ،صحیة  تتكفل بالجانب الصحي للمحبوسین

استفادة المحبوس من  أجاز أینكبرى لهذا الجانب  أهمیة أولىن مشرعنا إ ، و معنه الإفراجحین  إلى واعهنأ

، 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18- 04القانون رقم ما نص علیه المشرع في  إلى بالإضافةالطبي،  الإفراج

توفیر  ار غیر المشروعین بها، منوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجالوقایة من المخدرات بالمتعلق 

تطبیق تدابیر الوضع في المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة  الحق فيللقاضي  إذ، الإدمانلعلاج من ا

 .قانونهذا المن  10و 09و 08لغرض العلاج الطبي طبقا للمواد 

                                           
   .190. ص ،سابقمرجع ، معافةبدر الدین  -1

 05بتاریخ  اتفاقیة شراكة تتضمن تكوین وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین -  :عدة اتفاقیات منها ،بواسطة المدیریة العامة لإدارة السجون ،برمت وزارة العدلأ -2

 – .2006دیسمبر  24اتفاقیة إطار التعاون في مجال التربیة والتعلیم بتاریخ  -. 2006ماي  07رمت بتاریخ اتفاقیة حول استعمال الید العاملة العقابیة أب – .2006أوت 

اتفاقیة مع وزارة الشؤون الدینیة  - . 2007جویلیة  29اتفاقیة مع الدیوان الوطني لمحو الأمیة بتاریخ  –. 2007أفریل  24بتاریخ تفاقیة مع جامعة التكوین المتواصل ا

جویلیة  28مع وكالة التنمیة الاجتماعیة بتاریخ اتفاقیة  –. 2009أكتوبر  22ترقیة الصناعات التقلیدیة في الوسط العقابي إطار لاتفاقیة  -. 2009مارس  03 بتاریخ

  .2009دیسمبر  27مع الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  بتاریخ إتفاقیة  –. 2008
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  الهیئات المشرفة على الرعایة اللاحقة : ثانیا

تقدیم و  خاصة تتكفل بعملیة المساعدة أومختلفة منها هیئات عامة ن الرعایة اللاحقة تضطلع بها هیئات إ

  .الرعایة للمفرج عنهم

متخصصة، وقد رسم  إداراتالدولة بصفة مباشرة مسؤولیتها في الرعایة اللاحقة من خلال مراكز و  تتحمل

  :هذه الجهات أهمبصفة واضحة التزام الدولة بمهمة توفیر هذه الرعایة و  04- 05القانون رقم 

  :إدماجهم إعادةاللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات تربیة المحبوسین و  -

هیئة دفاع اجتماعي،  أولواعتبرها  04- 05القانون رقم من  21لمادة طبقا لهذه اللجنة  المشرع أسس

لیحدد مهامها  2005نوفمبر  08المؤرخ في  429- 05تنفیذي رقم المرسوم الوتطبیقا لهذه المادة صدر 

 إذالمحبوسین  اجإدم إعادةیبین كیفیة سیرها، وتجسد هذه اللجنة مشاركة مختلف قطاعات الدولة في مهمة و 

هیئات من  إلىن توسع هذا التمثیل أ، كما یمكن و ممثلهأات وزاریة برئاسة وزیر العدل تضم عدة قطاع

، الإسلامیةوالكشافة الجزائري  مرالأح، والهلال الإنسانلترقیة حقوق  الاستشاریةجنة لالمجتمع المدني من ال

  .من ذات المرسوم 02الاجتماعي للجانحین طبقا للمادة  الإدماجشطة في مجال اوالجمعیات الن

   :التابعة لإدارة السجون المصالح الخارجیة -

، وتطبیقا لهذه المادة صدر 04- 05القانون رقم من  113و مصلحة طبقا للمادة أالمشرع هیئة  أسس

الذي یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح  2007فبرایر  19المؤرخ في  67-07تنفیذي رقم المرسوم ال

من مهامها متابعة وضعیة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، و 

لتطبیق  التوقیف المؤقتو  المشروط والحریة النصفیة الإفراج، لاسیما ةالأنظمالخاضعین لمختلف  الأشخاص

، واتخاذ المفرج عنهم للأشخاصالاجتماعي بالنسبة  الإدماج إعادةالعقوبة، والسهر على استمراریة برامج 

وتزوید القاضي  ،الذین تتولى التكفل بهم للأشخاصالاجتماعي  الإدماجالخاصة لتسهیل عملیة  الإجراءات

من اتخاذ التدابیر الملائمة لوضعیة كل و تلقائیا بكل المعلومات التي تمكنه أالمختص بناءا على طلبه 

 1.شخص

   :الجمعیات الوطنیة -

المحكوم  تأهیلو  إدماجوهیئات التي تعبر شریكا مهما في عملیة  أفراداو ما یعبر عنه بالمجتمع المدني أ

من المجتمع  صصة في رعایة السجناء جزءا مهماتشكل الجمعیات المتخو  .عنهم الإفراجخاصة بعد  ،علیهم

  .عنهم الإفراجني في مجال الرعایة اللاحقة للسجناء بعد المد

                                           
الذي یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة  2007فبرایر  19المؤرخ في  67-07رسوم التنفیذي رقم مالة الشعبیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی -1

  .5. ، ص2007فبرایر  21، المؤرخة في 13وما بعدها، الجریدة الرسمیة، العدد  3، المواد السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
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مساهمة في الحث الجمعیات على بهدف  عقدت عدة ملتقیات تحسیسیة 04- 05القانون رقم صدور  ذومن

جمعیات ال ید منعدال إلى بالإضافة، الإسلامیةالجزائري، والكشافة  الأحمرالمحبوسین، ولعل الهلال  دماجإ

فائدة حد كبیر في مد ید المساعدة والتوجیه ل إلىتساهم  بالمرأةلاهتمام الشباب و متخصصة في رعایة اال

  .ورجالا نساءلمفرج عنهم ا

 

 

   :اتمةخ

المتضمن قانون تنظیم  04-05للقانون رقم قا بالمشروط ط الإفراجفیه تناولنا  الذيمن خلال هذا البحث 

ة حواكب التطورات التي شهدها السا المشرعن أ بینا أینلمحبوسین، لاجتماعي لا دماجالإ إعادةالسجون و 

 أنماطالمرجوة من  الأهداف إلىالعدالة للوصول  إصلاحالجنائیة، وذلك من خلال تطویر المؤسسة العقابیة، و 

 .وسیلة ردع إلان العقوبة لیست إ ، و تحقیق العلاج إلىبالنتیجة تسعى التي  المعاملة العقابیة،

   المسجون  إلىهدفها الالتفات  مبادئو  جدیدةن خلال نصه على قواعد م 04- 05القانون رقم  جوهر إن

لتدابیر  إخضاعهرتكاب الجریمة، وهذا عن طریق عدم عودته لا خلق ظروفو اجتماعیا،  تأهیلهوالعمل على 

قاضي تطبیق  لإشراف اعهخضإالمعنوي والمادي من خلال  وتقدیم الدعم ممراقبة والمساعدة وفرض الالتزاال

 .لسجوندارة المصالح الخارجیة لإاو أوبات العق

 إلا  02- 72مر رقم خذ به في السابق في ظل الأأن المشرع أ رغم نموذجاالمشروط  الإفراجویعد نظام 

ما یسمى بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، وعد  أنشا أینالمشروط  الإفراجنه في ظل القانون الحالي طور فكرة أ

لجنة تطبیق  ترأسمنها  الإدماج إعادةله عدة مهام على مستوى  أوكلذي منها قاضي تطبیق العقوبات وال

 .العقوبات

طرح بعض نقترح بعد هذه الدراسة  وطالمشر  الإفراجیتعلق بنظام  حد ما كل ما إلىوبعدما عرضنا 

 ماجدإ إعادةو  إدماجنجاعة في  أكثرالمشروط  الإفراجتساهم في جعل نظام ى بأنها الاقتراحات التي نر 

  :یلي ومنها ما ،لمحبوسا

 رأي( أيجنة لال أعضاء رأيبناءا على  ،یصدر عن لجنة تطبیق العقوبات الإفراجن مقرر أ بالنظر إلى - 

 الأعضاءالمشروط مع منح  الإفراجبد من منح قاضي تطبیق العقوبات سلطة تقریر  ، وعلیه لا)الأغلبیة

 .صلاحیة استشاریة

 .الأصوات بأغلبیة الإفراجمقرر  بأخذجنة لاكتفاء الم عدالمشروط و  الإفراجتسبیب مقرر  - 

نه إ، فالصادر من طرف لجنة تطبیق العقوبات الإفراجنه یجوز للنائب العام الطعن في مقرر أن أمادام  - 

من الطعن الفصل في مع جعل  ،هذا من جهة ،المشروط الإفراجمن المنطقي منح هذا الحق لطالب 
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 ومن جهة ثانیة تمكین طالب، إدارية تكییف العقوبات التي لها طابع جهة قضائیة ولیس لجن اختصاص

   .إداریةجهة  أمامالمختصة به لجنة تكییف العقوبات من الطعن  الإفراج

 رو مدیأتطبیق العقوبات  فكرة شرط رضا المحكوم علیه في حالة اقتراحه من طرف قاضي إدخال - 

  .المشروط الإفراج أهدافوتحقیق  لتأهیل صلاحالإمؤسسة العقابیة مما یسهل ویدعم عملیة ال

 .المشروط فراجالإ مقررطعن ضد الاستحداث جهة قضائیة للفصل في  - 

 الإفراجالبت في ملفات  آجالمن  قلیصت بد من اللاالمشروط  الإفراجأكثر لإجراء فعالیة  من أجل - 

 .04-05القانون رقم هو منصوص علیه في  شهر كماقل من أمدة  إلىالمشروط 

 استحداثو  جلها،أ عوقب منو  أدینللقضیة التي  اتبععنه المفروضة على المفرج  الالتزاماتتحدید  - 

 .جهة تقوم برقابة مدى احترام تلك الالتزامات

 إعادةالمتضمن تنظیم السجون و  04- 05 رقم المشروط طبقا للقانون الإفراجن أیمكن القول في الختام و 

بالنظر  النتائج ستتحقق لعلم الیوم، و لفي السیاسة العقابیة التي یشهدها العا دالمساجین سایر المستج إدماج

التي تعمل و  ،مع عدة قطاعات أبرمتهاتبعا للاتفاقیات التي من تدابیر توفره المدیریة العامة للسجون ما  إلى

 راحاتاقتما طرحناه من  إدخالب ، غیر أن ذلك مشروطقروض أومن عمل  الإدماجعلى توفیر برامج 

ن لا یعود أالمشروط  وهو  الإفراجكبیرا في تحقیق المرجو من نظام  أثرا هیلأالتو  الإدماجفكرة  حدثلت

  .الجریمة إلىالمحكوم علیه 

  :المراجع

   :النصوص التشریعیة والتنظیمیة - أولا
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  .2005فبرایر  13في 

 الإفراجالتنفیذ المتعلقة بقرارات  بإجراءاتالمتعلق  1973جانفي  05المؤرخ في  4-73المرسوم رقم   -5

 .1973جانفي  16المؤرخة في  ،5العدد الجریدة الرسمیة، ، المشروط



 

  

- 25 - 
 

د تشكیلة لجنة تطبیق الذي یحد 2005ماي  17المؤرخ في  180- 05ي رقم المرسوم التنفیذ  -6

  .2005ماي  18، المؤرخة في 35العدد ، الجریدة الرسمیة، وسیرها اتالعقوبات وكیفی

د تشكیلة لجنة تكییف الذي یحد 2005ماي  17المؤرخ في  181- 05المرسوم التنفیذي رقم   -7

  .2005ماي  18، المؤرخة في 35العدد لرسمیة، الجریدة ا ،وسیرها تنظیمهاالعقوبات و 

یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة الذي  2005نوفمبر  08المؤرخ في  429- 05المرسوم التنفیذي رقم  -8
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